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  مقدّمة

 ، والذي سيُطلب من خلله انضمام فلسطي كدولة2011الجراء الفلسطينّ الزمع تنفيذه ف أيلول عام 
  كعضو ف المم التّحدة، أو الصول على اعتراف كدولة من قبل الدول العضاء1967ف حدود العام 

 ف المم التّحدة، هو إجراء سياسيّ ل يكننا الن ف هذه النقطة الزمنيّة توقّع إسقاطاته وتأثياته بصصصورة
 عامّة، ول إسقاطاته على حقوق النسان ف منطقة بصورة خاصّة. تتعلّق هذه السقاطات بدرجة كبية
 بالقرارات الت ستتّخذها الستويات السياسيّة السرائيليّة والفلسطينيّة وتلك الدوليّة، وبالجراءات الصصت
 ستتّخذها هذه الستويات ميدانيّا. على الرغم من أنّ فرص قبول دولة فلسطي كعضو ف المم التّحصصدة
 تبدو ضعيفة على ضوء الفيتو المريكيّ الرتقب ف ملس المن، فإنّ اعتراف غالبيّة الصصدول العضصصاء

بالدولة الفلسطينيّة سيحمل استحقاقات هامّة وكبية.
 إذا تقّقَ العتراف بفلسطي كدولة فستُفتح أمامها إمكانيّة النضمام إل وثائق ومعاهدات دوليّة، وإلصص

 للزام إسللرائيل علللىالاكم الدوليّة كذلك. من شأن النضمام إل هذه الطر توفي أدوات جديدة 
 إل جوار القوق الت تنحهصصا هصصذه الكانصصة، إنّاحترام واجباتا تاه حقوق النسان للفلسطينيّي. 

 وتعزيز التزام الهللاتالعتراف الدولّ بفلسطي كدولة سيُلزمها على استيفاء معايي القانون الدولّ، 
 ، ل سيّما تعزيز التزاماتا ومسصصؤوليّتها تصصاه مكافحصصةالكومية الفلسطينيّة باحترام حقوق النسان

الرهاب والتهديدات الت ترج من مناطق نفوذها.

نعبّر عن جزيل شكرنا للمحامي أليآف ليبليخ على الساعدة ف إعداد هذه الورقة. 1



 ناول ف هذه الورقة القيام بعمليّة مسح للقضايا الت تشكل مط تساؤلت تنبع من الطوة الصصذكورة،
 ومن خلل ذالك التركيز على أبعاد ذات إسقاطات متملة على حقوق النسان للمواطني الذين يعيشون

ف النطقة.

 يدر بالذكر, أن جعيّة حقوق الواطن ف اسرائيل كمنظمة حقوق انسان ل تتخد موقفا بشأن مسصصائل
 سياسيّة تتعلّق بعمليّة السلم. بالرغم من ذالك, وبا أن للتغييات السياسيّة ف النطقة قد تكون اسقاطات
 كبية على مسائل تتعلّق بقوق انسان مدّدة, قمنا بصياغة هذا الستند لعرض وتلخيص الطوط العريضة

لذة السقاطات والتأثيات التوقّعة على مواضيع متعلّقة بقوق النسان.   

العتراف بالدولة الفلسطينيّة

 شروط العتراف بدولة
 بسب القانون الدولّ العرفّ التقليديّ، وبغية حصول كيان معيّن على مكانة الدولة، عليه استيفاء أربعصصة

 : سكّان ثابتي؛ مساحة مصصدّدة19332شروط أساسيّة جرى تديدها ف معاهدة مونتيفيديو من العام 
 سلطة فاعلة على السكّان؛ والقدرة على إدارة علقات خارجيّة.؛ومعرّفة

مونتيفيديو  تسّد العلنّوثيقة  Declarative النوذج   model(( تعلن وبسبه  بالدول،   للعتراف 
 عمليّة العتراف عن وجود دولة ما لكنّها ل تؤسّسها. لذا، إنّ وجود دولة ما هو حقيقة قائمة: كيصصان
 يارس الشروط الربعة الذكورة أعله هو دولة بدون الاجة إل اعتراف فعليّ من قِبصصل دول أخصصرى.
 تتمثّل الصعوبة بطبيعة الال ف حقيقة أنّ غياب العتراف من قبل دول أخرى ل يكّن الدولة من مارسة

 فإنّ العتراف من قبل، )Constitutive model (النوذج التأسيسيّ أمّا بسب 3سيادتا على نو تامّ.
  4دول أخرى هو الذي ينح الوجود للدولة.

 حتّى اليوم، ل يبدو أنّ ثّة عقبات جِدّيّة قد تدحض أو تنفي الدّعاء أنّ شروط معاهدة مونتيفيديو تتحقّق
 ف الكيان الفلسطينّ. لكن، إذا نشب خلف ف مسألة استيفاء هذا الكيان لشروط مونتيفيديو (با فصص

  ل ينفي ذلك إمكانيّة حصول فلسصصطي5ذلك الشكوك الت تطرحها إسرائيل حول وجود حكم فعليّ)،
 على اعتراف واسع. ف القانون الدولّ الديث، ل تتعلّق المور فقط بالشروط الت وضصصعتها معاهصصدة

2 Convention on the Rights and Duties of States (Montevideo Convention), 26.12.1933.
كدولة سومليلند (على سبيل الثال) الت تستوف الشروط الربعة لكنّها ل تظى باعتراف التمع الدولّ.  3

4  Thomas D. Grant, The Recognition of States, 2-12 (1999)
  الفلسطينيّي ل يلكون سيادة فعليّة على غالبيّةّ، هو أن وزارة الارجيّة على موقع 30.6.2011موقف إسرائيل، كما يظهر ف ردّ فعل ورد ف  5

  مساحات الضفّة الغربيّة، وأنّ حاس تسيطر على قطاع غزّة.
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 مبللادئ سياسلليّةمونتيفيديو. البادئ الركزيّة التوجيهيّة الت تلعب دورًا اليوم ف مسألة العتراف هي 
6، وتشمل حقّ تقرير الصي، وحاية حقوق القلّصيّات ومبادىء أخرى.وقِيَميّة

 وإذا أخذ الدعم الدولّ الواسع لقّ الفلسطينيّي ف تقرير الصي بالسبان، وحقيقة أنّ مساحات الضصصفّة
 الغربيّة وقطاع غزّة ل تشكّل جزءًا من دولة إسرائيل السياديّة، فثمّة إمكانيّة فعليّة لن تدعم غالبيّة الدول
 العضاء ف المم التّحدة العترافَ بدولة فلسطينيّة، حتّى ف غياب الستيفاء التامّ للمعايي الشكليّة الت

وضعتها معاهدة مونتيفيديو.

 على الرغم من ذلك، وإزاء توقّع عدم اعتراف إسرائيل ودول أخرى بالدولة الفلسطينيّة ف هذه الرحلة،
يبقى وجودها موضع شكّ، وتبقى قدرتا على تقيق سيادتا مدودة جدّا. 

النضمام إل المم التّحدة 

 يمل النضمام إل منظّمة المم التّحدة ف طيّاته ميزات متلفة للدولة النضمّة، لكن العضويّة ف المصصم
 7التّحدة ل تشكّل شرطًا لوجود دولة.

 ) من وثيقة المم التّحدة، تُقبل دولةٌ ما عضوًا ف النظّمة بسب قرار المعيّة العامّصصة،2(4بسب الادّة 
 الذي يُتوصّل إليه بأغلبيّة الثلثي بعد الصول على توصية من ملس المن. ف غياب توصية كهصصذه، ل

  على ضوء موقف الوليات التّحدة8تلك المعيّة العامّة صلحية قبول فلسطي عضوًا ف المم التّحدة.
 إزاء هذه الطوة الحاديّة الانب من قبل السلطة، وعلى ضوء حقّ النقض (الفيتو) الذي تتمتّع بصصه فصص

ملس المن، يبدو أنّ حظوظ فلسطي ف القبول عضوًا ف المم التّحدة ضعيفة جدّا.

 ثّة إمكانيّة بديلة تتمثّل ف الصول على دعم ف المعيّة العامّة. يشكّل التصويت ف المعيّة العامّة فرصة
 للمجتمع الدولّ للتعبي بشكل منظّم عن موقف جاعيّ حول مكانة فلسصصطي، وبكصصونه كصصذلك (أي
 الوقف) فهو يمل تأثيًا على الطاب الدولّ ف هذا السياق. ما يعنيه المر هو العصصتراف بفلسصصطي

6  James Crawford, Recognition of States in International Law, 99-101 (2007).
 ، على الرغم من العتراف با2002تايوان - على سبيل الثال- ليست عضوًا ف المم التّحدة؛ ول تنضمّ سويسرا إليها إلّ ف العام  7

 وأدائها كدولة عاديّة قبل ذلك بسني عديدة.
: حدّدَ أنَّ ت1950 (مكمة العدل الدوليّة) من العام ICJ  بسب رأي 8

“The admission of a State to membership in the United Nations, pursuant to paragraph 2 of article 4 of the 
Charter, cannot be effected by a decision of the General Assembly when the Security Council has made no 
recommendation for admission…" (International Court of Justice, "Advisory Opinion: Competence of the 
General Assembly for the Admission of a State to the United Nations," 3 March 1950, 4, http://www.icj-
cij.org/docket/files/9/1883.pdf     )
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 كدولة بسب القانون الدولّ حتّى لو ل تُقبل عضوًا ف المم التّحدة، وتستطيع المعيّة العامّة دعوتصصا
9للنضمام إل معاهدات متلفة.

الطار العياريّ الذي سيسري ف مناطق الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة
سَرَيان قواني الحتلل

 بسب قواني الحتلل، إنّ مسألة وجود الدولة ل تتّ بصلة لسألة تديد ما إذا كان الصصديث يصصدور
 حول منطقة متلّة أم ل، لذا ل يُفترض ف العتراف بدولة فلسطينيّة أن يغيّر هو ف حصصدّ ذاتصصه مكانصصة

إسرائيل كقوة متلّة تسيطر على الراضي، بالستناد إل القانون الدولّ.

 التفسي التعارف عليه ف القانون الدولّ هو أنّ قواني الحتلل تسري على الناطق الت فيها قوّات أجنبيّة
 تستطيع مارسة السيطرة الفعليّة على حياة السكّان اللّصيّي. ل يتجسّد الحتلل مصصن خلل التواجصصد
 العسكريّ الثابت، بل من خلل قدرة السيطرة والتحكّم بالنطقة، بفهوم قدرة القوّة التلّة على مارسصصة

10نشاطات سلطويّة ف الكان.

  إنّ إسرائيل تسيطر على أراضي الضفّة الغربيّة، وعلى مَناحٍ كصصثية،وبسب الوضع القائم ف هذه اليّام
 من الياة ف قطاع غزّة. ففي ما يتعلّق بالوضع ف الضفّة الغربيّة، حوّلت إسرائيل للسصصلطة الفلسصصطينيّة
 صلحيات معيّنة ف إطار اتّفاقيّة مرحليّة, ومكّنتها من مارستها، إلّ أنّ إسرائيل هي الت تسك بميصصع

 % من مسصصاحة الضصصفّة62 (الت تشكّل Cصلحيات الكم، با ف ذلك السيطرة التامّة على مناطق 
 الغربيّة)، والقدس، ومصادر الياه، والسيطرة الدنيّة والعسكريّة ف الوّ، والسيطرة الدنيّة والعسكريّة على

جيع العابر الدوديّة ف الضفّة، وعلى الدخول إل الضفّة والروج منها، وغي ذلك. 

غزّة
 ، أعلن قائد قوات اليش السرائيليّ ف النطقة عصصن2005بعد النفصال عن قطاع غزّة ف صيف العام 

 انتهاء الكم العسكريّ ف القطاع. بسب الوقف الرسيّ السرائيليّ، منذ النفصال ل تلك إسصصرائيل

  من الوثيقة)، والعاهدةُ حول القوق القتصاديّة والجتماعيّة والثقافيّة (الادّة48من ذلك: العاهدةُ حول القوق الدنيّة والسياسيّة (الادّة  9
 من العاهدة).17 للمعاهدة)، والعاهدةُ لقتلع جيع أشكال التمييز العنصريّ (الادّة 26

  قرار ل"زتسيمل ضدّ وزير المن 102/ 82؛ قرار الكمة العليا 139-138 ص القانون الدولّ بي الرب والسلمبن نفتال وشان،  10
)3 (365،372-374) 1983(; Von Glahn, The Occupation of Enemy Territory: A Commentary on the 

Law and Practice of Belligerent Occupation, p.28-29 (1957 .(
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 سيطرة على مريات المور ف القطاع, وعليه فقد انتهى الحتلل السرائيليّ ف غصصزّة وانتهصصت معصصه
11واجبات إسرائيل القانونيّة تاه السكّان ف هذه النطقة بسب قواني الحتلل.

 تشكّل مسألة التعامل مع إسرائيل كقوّة متلّة ف غزّة موضع خلف. الكثيون ف التمع الدولّ، وفصص
 صفوف خباء القانون الدوليّي، يرفضون الوقف الرسيّ السرائيليّ. تلّى ذلك ف موقف السكرتي العامّ

  يدّعي آخصصرون أن14ّ وف تقارير لنظّمات حقوق النسان.13 وموقف خباء قانونيّي،12للمم التّحدة،
15إسرائيل ل تلك بعد النفصال قدرة مارسة السيطرة الفعليّة الت تُبلوِر مكانة القوّة التلّة.

ثّة احتمال أن يدفع العتراف بالدولة الفلسطينيّة السياديّة نو مراجعة مدّدة لذا الوقف.

 بغضّ النظر عن السؤال عمّا إذا كان قطاع غزّة ما زال يضع للحتلل السرائيليّ أم ل، فإنّ إسصصرائيل
 تتحمّل مسؤوليّة قانونيّة حول ما يري ف القطاع ف مَناحٍ متلفة، وذلك على ضوء سيطرتا على العابر

البّيّة للقطاع (باستثناء معب رفح)، وعلى الوّ والياه القليميّة، وعلى ضوء سيطرتا وإخفاقاتا السابقة.

     A     مناطق

 لزيد من التفاصيل حول الوقف، راجعوا ف موقع النيابة العامّة العسكريّة: "الطار القانونّ لنشاط جيش الدفاع السرائيليّ ف قطصصاع 11
 وقد تدّدَ ف قرار الكمة العليا .http://www.law.idf.il/935-4489-he/Patzar.aspxغزّة". يكن الطّلع عليه على الرابط: 

 أنّ إسرائيل ل تتحمّل منذ النفصال ممل الواجبات بسب قواني الحتلل، لكنّها   )  2008   (  البسيون ضدّ رئيس الكومة 9132/07
 تتحمّل واجبات بفعل حالة القتال ف النطقة، ودرجة سيطرتا على العابر، والتبعيّة الت تولّدت خلل سنوات الكم العسكريّ السرائيليّ.

12 Situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967- Note by the Secretary-
General, UN Doc. A/61/470, 27.9.2006, para. 7. 

: يكن الطّلع عليها على الرابط التال
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/22f431edb91c6f548525678a0051be1d/2e64a5d7f563f5468525720a0
052603d

13 Nicholas Stephanopoulos, "Israel’s Legal Obligations to Gaza after the Pullout", Yale Journal of 
International Law, Vol. 31, 524 (2006); Mustafa Mari, "The Israeli Disengagement from the Gaza Strip: 
An End to Occupation?" Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 8, 356 (2005)

: 2007 ي هذا الوقف ف التقرير الاصّ حول الناطق الفلسطينيّة التلّة ف العامّجرى تبن
Prof. John Dugard, the UN Special Rapporteur for the Occupied Palestinian Territories. Report of the 
Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied since 1967, 
Implementation of G.A. Res. 60/251 of Mar. 15, 2006,U.N. Doc. A/HRC/4/17 (2007).

.2007كانون الثان  ،"   الكانة القانونيّة لقطاع غزّة  .  متلّون منفصلون "،منظّمة غيشا  14
15  Yuval Shany, ‘The Law Applicable to Non-occupied Gaza: A Comment on Bassiouni v. The Prime 
Minister of Israel’, Israel Law Review, Vol. 42, 2009; Yuval Shany, "Binary Law Meets Complex Reality: 
The Occupation of Gaza Debate," Israel Law Review, Vol. 41 (2008); Yuval Shany, "Faraway, so Close: 
The Legal Status of Gaza after Israel's Disengagement," Yearbook of International Humanitarian Law, 
Vol. 8, (2005)
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 ف السابق، عبّرت إسرائيل عن موقفها أنّ الناطق الت نُقلت إل سيطرة السلطة الفلسطينيّة (أي منصصاطق
Aل تعد تضع لسؤوليّتها، وعليه فهي ليست مسؤولة عن تطبيق حقوق النسان للفلسطينيّي ف هذه ( 

A. لكن - وعلى العكس من غزّة- ل تعلن إسرائيل حتّى اليوم عن انتهاء الحتلل ف مناطق 16الناطق.

 بسب التّفاقيّة الرحليّة، فانّ إسرائيل تواصل تمّل مسؤوليّة أمن النطقة ف جيصصع مسصصاحات الضصصفّة
 . على أرض الواقع، تارس إسرائيل سيطرتا بطرق متلفة، با ف ذلصصكAالغربيّة، با ف ذلك ف مناطق 

 ف ماكمA ، وماكمة فلسطينيّي من سكّان النطقة Aإجراء التفتيش السديّ والعتقالت ف النطقة 
  وصلحية حصريّة لاكمة السرائيليّي الذين ارتكبوا مالفات ف17عسكريّة بتهم ارتكاب مالفات أمنيّة،
A.18(الناطق التلّة (با ف ذلك ف مناطق 

 ) بقيتAحدّدت الكمة العسكريّة للستئناف مرة تلو الخرى أنّ النطقة بكاملها (با ف ذلك النطقة 
  وحدّدت الكمة أنّ النطقة بكاملها تشكّل "وحصصدة جغرافيّصصة19ضمن العقيدة القتاليّة لدولة إسرائيل.

 واحدة"، وأنّ صلحيات قائد النطقة تسري على النطقة بأكملها، وأنّ صلحية القائد العسكريّ بالنسبة
  ل تُلغَ ف يوم من اليّام على نو جارف، بل جرى تقليصها ضصصمن التّفاقيّصصة الرحليّصصة.Aللمنطقة 

وحدّدت الكمة ف إحدى الالت:
الواقع ( الدفاع السرائيليّ التواصلةDE FACTO" بكم المر   )، ل يكن تاهل سيطرة جيش 

 ، وحتّى ف اليام الت ل يكن فيها جنود جيش الدفاع بأجسادهم ف النطقصصة، فقصصدAعلى النطقة 
 سيطروا عليها بوسائل أخرى. على ضوء ذلك، وبسب القانون الدولّ، بقيت الصلحيات المنيّة ف
 يد القائد العسكريّ، وهي الت تنبع من واجبه الساسيّ ف الافظة على النظام العامّ ف النطقة الت تقع

  20تت سيطرته".

16 Second Periodic Report of the State of Israel under the International Covenant on Civil and Political 
Rights, para 8, UN Doc. CCPR/ISR/2001/2 (2001); Second Periodic Report of the State of Israel under the 
International  Covenant on Economic,  Social  and Cultural  Rights,  para.  6-8,  UN Doc. E/1990/6/Add.32 
(2001).

 A(د) للمرسوم حول تعليمات المن، إنّ الكمة العسكريّة تلك صلحية ماكمة الفلسطينيّي الذين ارتكبوا ف النطقة 7بسب الادّة  17

 Aمالفة مسّت بأمن النطقة أو ابتغت الساس به. لقائد قوّات اليش صلحيةُ تديد ما إذا شكّل عملٌ ما مالفةً حتّى لو نُفّذ ف منصصاطق  

  الدّعاء العامّ العسكريّ ضدّ أحد عيسصصى، 2533/07 (ما دام المر يتعلّق بشأن أمنّ يؤثّر على أمن النطقة أو على أمن دولة إسرائيل.
27.09.07.(

 .Aل، الادّة الثالثة)، تبقّت لسرائيل صلحية حصريّة لداولة مالفات ارتكبها إسرائيليّون ف النطقة ّبسب التّفاقيّة الرحليّة (الفصل الو 18
 ، وإنّما لا القيام بتوقيفه إلصص حيصص وصصصولAليس للسلطة الفلسطينيّة صلحية اعتقال إسرائيليّ، وإن اشتُبه ف تنفيذه لخالفة ف النطقة 

الدوريّة الشتركة.
 مناطق(استئناف  ،16.5.2007 ، عيسى (عجول) ضدّ النائب العام العسكريّ 2016/07) مناطق يهودا والسامرة (استئناف قضائيّ  19

.17.10.2007   ،  سعدي ضدّ النائب العامّ العسكريّ 3924/06) يهودا والسامرة
  قرار حكم نائب الرئيس،. 17.10.2007 ، سعدي ضدّ النائب العام العسكريّ 3924/06) مناطق يهودا والسامرة (استئناف 20

 .الكولونيل بنيشو
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 ، يكن القول إنّ مسألة العتراف بدولة فلسطينيّة ل تؤثّر هي ف حدّ ذاتا على درجصصة سصصيطرةملخصا
 إسرائيل على مناطق الضفّة الغربيّة وعلى مكانتها هناك كقوّة متلّة. ونظرًا للمساحات الصصصغية الصصت

  الت تقع تصصتC، ولكونا مفصولة عن بعضها البعض، وتشكّل جُزُرًا داخل النطقة Aتتويها مناطق 
 السيطرة الكاملة لدولة إسرائيل، فحتّى لو أدخلت إسرائيل تغييات على أناط نشاطها ف هذه النصصاطق،

وحتّى لو أعلنت عن "انتهاء الحتلل" فيها، ل نعتقد بإمكانيّة التعامل معها كمناطق مستقلّة.

 (التّفاقيّة الرحليّة)21اتّفاقيّات أوسلو

 ل خطوة أحاديّة الانب، وعليهّالجراء الفلسطينّ للحصول على اعتراف بفلسطي كدولة مستقلّة يشك
 فهو يتعارض مع التّفاقيّة، ويفتح الباب على احتمال إعلن بطْلن أو إبطال التّفاقيّات، لكن اللغاء التامّ
 للتّفاقيّات ل يشكّل مصّلة حتميّة. فعلى الرغم من النتهاكات التكرّرة للتّفاقيّة الرحليّة، ل يعلصصن أيّ
 من الطرفي عن إلغائها. وقد طُرِح الوقف التال على الوقع اللكترون للنيابة العسكريّة العامّة: "طُصصرح
 السؤال حول سَرَيان التّفاقيّة الرحليّة لوّل مرّة بعد فترة قصية من اندلع الواجهة السلّحة ف منصصاطق
 يهودا والسامرة وقطاع غزّة... وعلى الرغم من علمة الستفهام الكبية الت تيّم على هذه القضيّة منصذ
 تلك الفترة، ل يعلن أيّ من الطرفي رسيّا أنّه يعتب التّفاق الرحليّ أو بعضَه لغيًا. واصل الطرفان على
 أرض الواقع تنفيذ جزء من تعليمات التّفاقيّة الرحليّة وتطبيقها ميدانيّا". وهذا ما حصل بعد النفصصصال
 عن غزّة "... باستثناء تلك التسويات الت ل تعد ذات صلة، أو قابلة للتطبيق على ضوء التغييات الصصت
 طرأت على الواقع اليدانّ والقانونّ، فمن الواجب مواصلة التعامل مع التّفاقيّة الرحليّة كمصدر قصصانونّ

22للعلقات بي الطرفي".

 يبدو إذًا أنّ مسألة سَرَيان التّفاقيّات وتطبيق ترتيباتا الستحَقّة تتعلّق اليوم -كما ف السابق- بقصصرارات
 وخطوات الطرفي على أرض الواقع. من الواضح أنّ لقرارات الطراف ف هذا الشأن إسقاطات مهمّصصة

على مَناحٍ كثية تندرج ضمن الترتيبات الكرّسة ف التّفاقيّات. 

 تتعلّق نقطة مركزيّة أخرى ف هذا السياق بكانة السلطة الفلسطينيّة، فمنذ إقامتهصصا اسصصتقت السصصلطة
 صلحيتها من التّفاقيّة الرحليّة. وعند الصول على اعتراف بالدولة الفلسطينيّة سيتغيّر مصدر الصلحية،

وستحصل الكومة الفلسطينيّة على صلحيتها من حقيقة وجود الدولة.

.1995التّفاقيّة الرحليّة حول الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة من العام  21
  ف المكان الراجعة على العنوان التال:.موقع النيابة العسكريّة العامّة "الطار القانونّ لنشاط جيش الدفاع السرائيليّ ف قطاع غزّة"، 22

http://www.law.idf.il/935-4489-he/Patzar.aspx
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تغييات ف الطار القانونّ والؤسّساتّ الدولّ
النضمام إل العاهدات الدوليّة

 إذا اعتُرِف بفلسطي كدولة، فسيمكّنها المر من النضمام إل العديد من العاهدات والواثيق الدوليّة، با
 ف ذلك وثيقة حقوق النسان، واتّفاقيّات التجارة، والنضمام كذلك إل منظّمات دوليّصصة. ل تتطلّصصب
 معاهدات حقوق النسان الدوليّة الركزيّة عضويّة ف المم التّحدة كشرط للنضمام إليها. ثّة سلسلة من

:للنضمام دعتها المعيّة العامّةالواثيق الفتوحة أمام كلّ دولة 

والسياسيّة  الدنيّة  القوق  حول  الدوليّة  –   )  ICCPR  (  العاهدة  تتطل    الممّل  ف  عضويّة  العاهدة   ب 
 من العاهدة).48التّحدة كشرط للنضمام، لكنّها تتطلّب دعوة من المعيّة العامّة (الادّة 

 من العاهدة).26(الادّة      )  ICESCR  (  العاهدة الدوليّة حول القوق الجتماعيّة والقتصاديّة والثقافيّة 

)من العاهدة 17 الادّة (  )  ICERD   (  معاهدة اقتلع جيع أشكال التمييز العنصريّ

 بعض العاهدات الخرى مفتوحة لنضمام الدول ضمن شروط أسهل (وحتّى بصصدون دعصصوة المعيّصصة
(؛ والعاهدة حول القضاء على التمييز ضدّ النساء بميع أشكاله )CRC(العامّة): معاهدة حقوق الطفل 

CEDAW( ؛ والعاهدة ضدّ التعذيب)CAT(.؛ ومعاهدة جنيف والبوتوكولت اللحقة

 الستحقاق الكامن ف انضمام الدولة الفلسطينيّة لذه العاهدات يتجسّد، بادئ ذي بدء، بفرض واجبات
 على الدولة الفلسطينيّة ف كلّ ما يتعلّق بالناس الذين يقعون تت سيطرتا، وإخضاعها لليّات رقابيّة تابعة
 للمم التّحدة، نو اللجان السؤولة عن تطبيق العاهدات. وقد يكون لذا النضمام تأثي على علقاتا مع

إسرائيل والستوطني.

النضمام إل الاكم الدوليّة
 سيُفتح أمام فلسطي مسار إضافّ للعمل إذا جرى العتراف با كدولة، وهو النضمام إلصص منظّمصصات

دوليّة متلفة، با ف ذلك الاكم الدوليّة: 

 تتناول الكمة مسؤوليّات الدول ول تعال مسؤوليّة الفراد.  -)ICJ (مكمة العدل الدوليّة ف لهاي
 هذه الكمة هي الهمّ والعلى دوليّا من بي الجسام القضائيّة الدوليّة من حيث الرموقيّصصة وصصصلحية

 ة ف المم التّحدة شصصرطًا لعضصصويّةّ من دستور الكمة، ل تشكّل العضوي35 بسب الادّة 23القاضاة.
الكمة. لذا، يكن لفلسطي النضمام إل الكمة حتّى وإن ل تُقْبَل عضوًا ف المم التّحدة.

23M. Shaw, International Law, p. 960 (2003). 
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 غي ملزمة، إذ تتطلّب الداولةُ ف أمرٍ ما موافقةَ الطرفي.ICJصلحيات القاضاة  للص 

 تعال الكمة النائيّة مسؤوليّة الفراد عن العمال الت تشكّل جرائم– )ICC( الكمة النائيّة الدوليّة
 دوليّة (جرائم حرب، جرائم ضدّ النسانيّة، وأعمال إبادة الشعوب). ابتغت إقامة هذه الكمة تَفصصادي
 الالة الت فيها ل ياكم شخص مشتبه بارتكابه لرائم دوليّة لنّ الدولة ذات الرتباط التقليديّ تتنع عن
 ماكمته. من هنا، لن تارس هذه الكمة صلحياتا ف الالت الت تقوم الدولة العنيّة بتفعيل صلحياتا

على نو لئق. 

  (أ) عندما جرى ارتكاب الفعل التداوَل على24 صلحيات القاضاة للمحكمة تسري ف ثلث حالت:
 أرض إحدى الدول العضاء؛ (ب) عندما يرتكب العملَ مُواطنُ إحدى الدول العضاء؛ (ج) إذا أحيلت

القضيّة ال الدّعاء من قبل ملس المن.

 ) من نظام روما تدّد حقّ كلّ دولة ف النضمام إل الكمة، وأنّ النضمام يصصري مصصن3(125الادّة 
 خلل إيداع وثيقة انضمام ف يد السكرتي العامّ للمم التّحدة. ف هذه الالة ايضا, ل يَحُصصول عصصدم
 العضويّة ف المم التّحدة دون انضمام الدول إل الكمة. على سبيل الثال، ل تنضمّ سويسرا إل المصصم

 ومع الصول على. 2001، لكنّها صادقت على معاهدة الكمة ف العام 2002التّحدة إلّ ف العام 
العتراف الدولّ الواسع بالدولة الفلسطينيّة، سيُفتح الباب أمام فلسطي للنضمام إل الكمة.

 انضمام الدولة الفلسطينيّة إل الكمة النائيّة الدوليّة سيؤدّي إل سَرَيان صلحياتا على أفعال تنفّذ فصص
  علىوثانيًا، على الفلسطينيّي التّهمي بارتكاب جرائم دوليّة؛ أوّلً،إطار الصراع السرائيليّ الفلسطينّ: 

 أعمال ينفّذها مشتبهون إسرائيليّون ف مناطق الدولة الفلسطينيّة. وكما أشرنا، لن تصصارَس صصصلحيات
 الكمة ف الالت الت تارس فيها الدولة العنيّة صلحياتا على نو لئق، أي تقّصصق بشصصكل مهنّصص،

وتقاضي ف الالت الت تستوجب ذلك المر.

مسألة الستوطنات

 قد يتمثّل أحد التداعيات الدراماتيكيّة لعمليّة العتراف بالدولة الفلسطينيّة ف انضمام فلسطي إل الكمة
 النائيّة الدوليّة. يب اللتفات بعناية ف هذا السياق لبند ف دستور الكمة يدّد أنّ نقل سكّان القصصوّة

  ما يعنيصصه25التلّة إل الناطق الت تضع للحتلل (على نو مباشر أو غي مباشر) يشكّل جرية حرب.
24 ICC Statute art. 12-13.
25 ICC Statute art. 8(2)(b)(viii). 

:للمحكمة النائيّة الدوليّة أُدخلت اللحظة التالية حول هذا البند" Elements of Crime "ف وثيقة
 "The term "transfer" needs to be interpreted in accordance with the relevant provisions of International 

Humanitarian Law" ( 44هامش رقم ال ).
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 المر هو أنّ الستوطنات ستتحوّل إل قضيّة يتناولا القضاء الدولّ النائيّ، وسصصيفتح البصصاب لقاضصصاة
السرائيليّي السؤولي عن إقامة أو توسيع الستوطنات.

 نذّكر هنا بوقف مكمة العدل الدوليّة التعلّق بدار الفصل، والذي حدّد أنّ الفعال الت تعزّز وترسّصصخ
 الستوطنات، وبناء الدار ف القاطع الت تيط فيها بالستوطنات يشكّل عملً غي قانونّ وانتهاكًا للمادّة

26 ) من معاهدة جنيف.6(49

القدس الشرقيّة
 يتبيّن مّا رَشَحَ من معلومات أنّ إجراء العتراف بالدولة الفلسطينيّة سيتطرّق - ف ما سصصيتطرّق- إلصص

  ("الصصطّ الخضصصر").1967حدود الدولة الفلسطينيّة، الت ستُرسَم بسب خطوط الرابع من حزيران 
تشمل هذه الساحة القدس الشرقيّة.

 وعلى العكس من مساحات الضفّة الغربيّة، ضُمّت مساحات القدس الشرقيّة إل إسصصرائيل، وفُرضصصت
  لكن، على الرغم من أنّ القدس الشرقيّة تُعتب جزءًا مصصن27عليها "قواني ومرسومات وأحكام الدولة".

 الدولة بسب القانون السرائيليّ الداخليّ، ل يقبل التمع الدولّ بذا المر، وهو يَعتب هذه النطقة جزءًا
28من الناطق الت تسيطر عليها إسرائيل كقوّة متلّة.

 ما يعنيه المر هو أنّ مكانة القدس تُشبه (من منظور القانون الدولّ) مكانة الضفّة الغربيّة. من هنصصا، إنّ
 صلحية الكمة النائيّة الدوليّة ستسري كذلك على أفعال إسرائيل ف القدس الشرقيّة (كبناء الحيصصاء

الديدة - على سبيل الثال).

شنّ حلت عسكريّة
 كما شرحنا سابقا، من غي التوقّع أن تتغيّر مكانة إسرائيل كقوّة متلّة ف مناطق الضفّة الغربيّصصة نتيجصصة
 لجراء لعتراف بدّ ذاته. ستواصل إسرائيل كقوّة متلّة المساك بزمام خيار استخدام القصصوّة بصصدود

الظور والسموح بسب أحكام الحتلل.

26 ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion, para. 122, 9.7.2004;  . الادّة التاسعة من موقف القاضي بورغينتال 
   لرسوم أضيفت هذه التعليمات. 1948 ،      مرسوم ترتيبات الكم والقانون ب من 11سرى هذا المر بالستناد إل تعليمات الادّة  27

ترتيبات الكم والقانون (رقم  (1967،      ترتيبات الكم والقانون قانون تعديل مرسوم  الادّة رقم ). 1967 )11ف   5راجعوا كذلك 
 ، قراراللس القليميّ حوف عزّه  ضدّ كنيست إسرائيل 05/1661لقانون الساس: القدس عاصمة إسرائيل؛ راجعوا قرار الكمة العليا 

).2005 (513-512, 481) 2حكم ن"ط (
28   ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Opinion, para. 70-78, 9.7.2004 .والتوجيهات واردة هناك-
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 يتلف الوضع بالنسبة للمناطق الت تدّعي إسرائيل أنّها ل تعد تسيطر عليها كقوّة متلّة. ف ما يتعلّق بذه
 الناطق، وقبل استخدامها للقوّة وشنّ حلة عسكريّة فيها، يب على إسرائيل إثبات تقّق جيع شصصروط

 )؛ ثّصصة29الدفاع عن النفس: حصول هجوم مسلّح كبي (جرى تفسيه كاستخدامٍ للقوّة واسع النطصصاق
 ضرورة لستخدام القوّة بشكل فوريّ، ول تتوافر إمكانيّة اتّخاذ تدابي أو اياد حلول أخرى؛ وردّ الفعل

نسبّ ومعقول.

أسرى الرب
 العتراف بفلسطي كدولة، وانضمامها إل معاهدة جنيف، قد يرغمان إسرائيل على تغيي تعاملها مصصع
 الاربي الفلسطينيّي الذين يشكّلون جزءًا من قوّات نظاميّة أو يعملون باسم الدولة، والعتراف بقّهم ف

  ترافق هذه الكانة دفاعات متلفصصة30الصول على مكانة "أسرى حرب" بسب معاهدة جنيف الثالثة.
31وعلى رأسها الصانة القضائيّة الت تنع تقديهم للمحاكمة النائيّة بسبب الشاركة ف القتال.

 حتّى يومنا هذا، جرى التعامل مع من أُلقِيَ القبض عليهم من الفلسطينيّي كمواطني يشاركون على نو
  وجرى اعتقالم أو سجنهم ف إطار الجراءات النائيّة، أو اعتقالم إداريّا، أو ف32غي قانونّ ف القتال،

إطار سجن القاتلي غي القانونيّي.

مسؤوليّة الدولة الفلسطينيّة عن انتهاكات حقوق النسان
 العتراف بالدولة الفلسطينيّة وانضمامها لعاهدات وماكم دوليّة سيلقي عليها واجبات متلفة، وسيضعها
 أمام منظومات رقابة دوليّة تشرف على تطبيق مواثيق حقوق النسان. أوّلً وقبل كلّ شيء، سصصتفرض
 هذه الواجبات على الدولة التزامات تاه الواطني الذين يضعون لسيطرتا، لكنّهصصا سصصتطال كصصذلك

واجباتا تاه السرائيليّي، والستوطني من بينهم.
29  Nicaragua V. U.S., 1986, ICJ 14 paras., 187-201

 ل يقّ لغي القاتل الصول على مكانة أسي الرب. الادّة الرابعة من معاهدة جنيف الثالثة تتحدّث عن صنفي من القصاتلي: يشصصمل 30
 الصنف الوّل جيع أفراد القوّات السلّحة للطراف التنازعة؛ ويشمل التصنيف الثان القاتلي ف جيش غي نظاميّ، عند تقّق أربعة شروط
 تُعدّدُها الادّة وهي: (أ) يقودهم ضابط مسؤول عن مأموريه؛ (ب) لديهم شارة تييز ثابتة يكن تييزها عن بعد؛ (ج) يملون السلح علصصى

نو علنّ؛ (د) يديرون نشاطاتم بسب قواني القتال وأعرافه. عندذاك يقّ لم الصول على مكانة أسرى حرب.
كي يصل الارب على هذه الكانة، عليه تييز نفسه عن الدنيّي من خلل شارة تعريف وحل السلح على نو علنّ.

).2006(162 ص القانون الدولّ بي الرب والسلم،بن نفتال ويوفال شان،  31
نفتال ويوفال شان،  32 الدولّ بي الرب والسلم،بن  قضيّة )2006(164 ص القانون  السرائيليّة ف  العسكريّة  قرار الكمة   ؛ حدّد 

 ) أن مقاتلي البهة الشعبيّة ل يثّلون حكومة الردنّ أو أيّة دولة أخرى، وعليه ل يقّ لم الصول على دفاعصصات معاهصصدة1969قاسم (
)1969الدّعي العسكريّ ضدّ قاسم (قرارات قضائيّة متارة للمحاكم العسكريّة ف الناطق الدارة، اللّصصد أ ( 4/69/רמجنيف الثالثة (

 ). تَحدّد كذلك ف الكمة العليا وجوب عدم التعامل مع النظّمات الت تعمل ف الضفّة الغربيّة كمن تسري عليها معاهصصدة جنيصصف402
)2000 (190, 188) 2(נד،  باتيا أراد ضدّ كنيست إسرائيل00/2967الثالثة (قرار الكمة العليا رقم  
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الدولة مسؤوليّة  قواعد  بسب  الفلسطينيّة  الدولة  Responsibility(" ستتحمّل   of  States  for 

Internationally Wrongful Acts( " ،واجب النسان،  حقوق  احترام  ف  واجباتا  إل   واستنادًا 
 اتّخاذ التدابي الطلوبة بغية اليلولة دون انتهاك حقوق النسان من قِبل سلطات الكم ومن قِبل منظّمات
 رسيّة. وقد تتحمّل الدولة كذلك مسؤوليّة تديدات تارسها منظّمات ومواطنون يعملون من داخلها ضدّ

إسرائيليّي ومستوطني، وَفقًا لدرجة السيطرة التوافرة لديها وإمكانيّات التصرّف التاحة لا. 

 انضمام الدولة الفلسطينيّة إل الواثيق والاكم الدوليّة يفتح إمكانيّة معالة الدّعاءات حول انتهاك حقوق
 النسان من قبل الدولة أمام النتديات الدوليّة الختلفة. ويكّن - ف ما يكّن- من التوجّه إلصص الكمصصة
 النائيّة الدوليّة إذا ل تتّخذ الدولة الجراءات الطلوبة للتحقيق مع أفراد يُشتبه ف تنفيذهم جرائم دوليّصصة.
 على سبيل الثال، يكن طرح القضايا التالية أمام لان المم التّحدة ذات الصلة، أو أمام الكمة النائيّصصة

 ضيها، قتل عشوائيّ للمواطني،ّالدوليّة: شبهات مارسة التعذيب من قبل جهات فلسطينيّة أو من قِبل مفو
إطلق صواريخ القسّام تاه الدنيّي ف إسرائيل، واحتجاز جلعاد شاليط واستخدامه كرهينة.
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